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296653 ‐ ما تركه الصحابة مع وجود المقتض له ففعله بدعة

السؤال

هل الاستدلال بعدم فعل الصحابة لشء ما يعد بدعة ؟ مثل: الاحتفال بالمولد، فهم لم يفعلوه ، وكذلك لم يونوا يهنئوا بعضهم

كل يوم جمعة ، كقول النّاس: جمعة مباركة وهذا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

البدعة: ما أحدث ف الدين مما لم يدل عليه دليل.

استُدل بتركهم له عل ،مر، وحمله عنه أصحابه، فما تركوه مع وجود المقتضه عليه وسلم كما اال صل والدين قد بلغه النب

أنه بدعة.

ولهذا جاء عن حذيفة رض اله عنه: " كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النب صل اله عليه وسلم؛ فلا تتعبدوها؛ فإن الأول لم

ار البدع والحوادث" لأبإن من "الباعث عل ، م" . انتهيدع للآخر مقالا، فاتقوا يا معشر القراء! وخذوا بطريق من كان قبل

.(630 /2) ص149، و"الاعتصام" للشاطب ،شامة، و"الحوادث والبدع" للطرطوش

وقد استدل ابن مسعود رض اله عل بدعية الذكر الجماع بأن الصحابة لم يفعلوه.

ف تيار ّنا نمحدِ الربا عبا اابن مسعود فقال: ي إل ه عنه أنه أتال الأشعري رض موس (210) عن أب ما روى الدارم

الْمسجِدِ آنفًا امرا انْرتُه ولَم ار والْحمدُ له الا خَيرا.

دِيهِميا فو لجر لْقَةح لك ةَ فلاونَ الصرنْتَظا يلُوسلَقًا جا حمجِدِ قَوسالْم ف تيار : قَال ، اهتَرفَس شْتنْ عا فَقَال وا هفَم قَال

ملَه اذَا قُلْتفَم ةً قَالىونَ مِحبسةً فَيىوا مِحبس : قُوليةً وىلُونَ مّلهةً فَيىلُوا مّله : قُولةً فَيىونَ مِربةً فَيىوا مِربك : قُولفَي صح

قَال ما قُلْت لَهم شَيىا انْتظَار رايِكَ ، اوِ انْتظَار امرِكَ.

قَال: افَلا امرتَهم انْ يعدُّوا سيِىاتهِم وضمنْت لَهم انْ لا يضيع من حسنَاتهِم ، ثُم مض ومضينَا معه حتَّ اتَ حلَقَةً من تلْكَ

الْحلَق فَوقَف علَيهِم فَقَال ما هذَا الَّذِي اراكم تَصنَعونَ؟

.بِيحالتَّسو يللالتَّهو بِيرَّالت دُّ بِهنَع صح نمدِ الَّرحبا عبا اقَالُوا : ي
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. ءَش منَاتسح نم يعضي نْ لاا نامنَا ضفَا ماتِىيدُّوا سفَع :قَال

رسُت لَم تُهيآنو لتَب لَم هابيث ذِههونَ ورافتَوه عليه وسلم مال صل مِةُ نَبِيابحص ءلاوه مَتَلعَ هرسا ادٍ ممحةَ مما اي محيو

.لَةلاابِ ضو بحفْتَتم وه عليه وسلم ، اال دٍ صلمحم لَّةم ندَى مها ه لَّةم َللَع مَّنا دِهبِي الَّذِي نَفْسو

قَالُوا واله يا ابا عبدِ الرحمن ما اردنَا الا الْخَير ؟

, مهياقاوِزُ تَرجي آنَ لاونَ الْقُروقْرا يمنَّ قَودَّثَنَا : اه عليه وسلم حال صل هال ولسنَّ را ، هيبصي رِ لَنلْخَيرِيدٍ لم نم مكو قَال

عانِ مورالنَّه مونُونَا يطَاعي لَقكَ الْحولَئةَ اامنَا عياةَ : رملس نو برمع فَقَال منْهع َّلتَو ثُم ، مْنم مهثَركا لرِي لَعدا ام هال مايو

." ارِجالْخَو

قال محققه: إسناده جيد.

ونحن نجزم أنه لو كان فعل من الأفعال التعبدية خيرا : لسبقونا إليه، رض اله عنهم، فإذا لم يفعلوه جميعا، دل عل أنه غير

مشروع. وذلك كالاحتفال بالمولد والهجرة والإسراء والمعراج والنصف من شعبان وليلة القدر، والتهنئة بالجمعة، فهذه كلها

بدع محدثة؛ لأن النب صل اله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوها ، مع وجود المقتض ، وعدم المانع.

ومن كلام أهل العلم ف تأصيل أن ترك النب صل اله عليه وسلم وأصحابه للفعل يدل عل بدعيته:

1-قال الشاطب رحمه اله: " إطلاقه القول بأن الترك لا يوجب حما ف المتروك ، إلا جواز الترك : غير جار عل أصول

الشرع الثابتة.

فنقول: إن هنا أصلا لهذه المسألة، لعل اله ينفع به من أنصف من نفسه:

وذلك أن سوت الشارع عن الحم ف مسألة ، أو تركه لأمر ما ، عل ضربين:

أحدهما: أن يست عنه أو يتركه؛ لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب يقرر لأجله، ولا وقَع سبب تقريره؛ كالنوازل الحادثة بعد

وفاة النب صل اله عليه وسلم؛ فإنها لم تن موجودة ثم ست عنها مع وجودها؛ وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة

إل النظر فيها ، وإجرائها عل ما تبين ف الليات الت كمل بها الدين.

وإل هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح ، مما لم يسنه رسول اله صل اله عليه وسلم عل الخصوص، مما

هو معقول المعن؛ كتضمين الصناع، ومسألة الحرام، والجد مع الأخوة، وعول الفرائض، ومنه جمع المصحف، ثم تدوين

الشرائع، وما أشبه ذلك مما لم يحتج ف زمانه عليه السلام إل تقريره...
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له قائم، وسببه ف م الخاص ، أو يترك أمرا ما من الأمور ، وموجبه المقتضت الشارع عن الحأن يس :والضرب الثان

زمان الوح وفيما بعده ، موجود ثابت؛ إلا أنه لم يجدد فيه أمر زائد عل ما كان من الحم العام ف أمثاله ، ولا ينقص منه ؛

لأنه لما كان المعن الموجب لشرعية الحم العقل الخاص موجودا، ثم لم يشرع ، ولا نبه عل استباطه = كان صريحا ف أن

الزائد عل ما ثبت هنالك : بدعة زائدة ، ومخالفة لقصد الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالك ، لا الزيادة عليه

ولا النقصان منه" انته من "الاعتصام" (2/282) .

2-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " ترك رسول اله صل اله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا، وزوال المانع:

سنة، كما أن فعله سنة.

فلما أمر بالأذان ف الجمعة، وصل العيدين بلا أذان ولا إقامة، كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد ف ذلك، بل

أعداد الصلوات أو أعداد الركعات، أو صيام الشهر، أو الحج، فإن رجلا لو أحب أن يصل ذلك، كالزيادة ف الزيادة ف

الظهر خمس ركعات، وقال: هذا زيادة عمل صالح : لم ين له ذلك. وكذلك لو أراد أن ينصب مانًا آخر يقصد لدعاء اله فيه

وذكره، لم ين له ذلك، وليس له أن يقول: هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة.

ونحن نعلم أن هذا ضلالة، قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها، أو نعلم ما فيها من المفسدة.

فهذا مثال لما حدث، مع قيام المقتض له، وزوال المانع ، لو كان خيرا.

فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة، أو يستدل به من الأدلة، قد كان ثابتا عل عهد رسول اله صل اله عليه وسلم،

ومع هذا لم يفعله رسول اله صل اله عليه وسلم، فهذا الترك سنة خاصة، مقدمة عل كل عموم وكل قياس" انته من

"اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 103).

َلاء اا من الْعلممن قسمهه عليه وسلم ‐. وال صل ‐ ا قَالملَة ، كَة ضيعة الشَّرن الْبِدْعفَا " :3-وقال ابن حجر الهتم

حسن، وغير حسن : فَانَّما قسم الْبِدْعة اللُّغَوِية .

ومن قَال كل بِدعة ضَلَة : فَمعنَاه الْبِدْعة الشَّرعية ، الا ترى ان الصحابة رض اله عنْهم والتَّابِعين لَهم بِاحسان انْروا الأذان

لغير الصلَوات الْخمس ، كالعيدين ، وان لم ين فيه نه، وكرهوا استلام الركنَين الشاميين ، والصَة عقيب السع بين

الصفَا والمروة قياسا عل الطّواف. وكذَا ما تَركه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ مع قيام الْمقْتَض : فَيون تَركه سنة ، وفعله

بِدعة مذمومة.

وخرج بقولنَا: مع قيام الْمقْتَض ف حياته: تَركه اخْراج الْيهود من جزِيرة الْعرب ، وجمع الْمصحف، وما تَركه لۇجود الْمانع ،

كالاجتماع للتراويح، فَان الْمقْتَض التَّام : يدْخل فيه الْمانع" انته من "الفتاوى الحديثية" ص200
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4-وقال الشوكان رحمه اله: " البحث العاشر: فيما تركه صل اله عليه وسلم والقول ف الحوادث الت لم يحم بها.

تركه صل اله عليه وسلم للشء، كفعله له ، ف التأس به فيه .

قال ابن السمعان: إذا ترك الرسول صل اله عليه وسلم شيئا : وجب علينا متابعته فيه، ألا ترى أنه صل اله عليه وسلم لما

قدم إليه الضب ، فأمسك عنه، وترك أكله: أمسك عنه الصحابة وتركوه ، إل أن قال لهم: "إنه ليس بأرض قوم فأجدن أعافه"

وأذن لهم ف أكله .

وهذا تركه صل اله عليه وسلم لصلاة الليل جماعة، خشية أن تتب عل الأمة" انته من "إرشاد الفحول" (1/ 119).

5-وقال الدكتور محمد حسين الجيزان: " القاعدة الرابعة: كل عبادة من العبادات ، ترك فعلَها السلف الصالح من الصحابة

والتابعين وتابعيهم ، أو نقلَها ، أو تدوينها ف كتبهم ، أو التعرض لها ف مجالسهم : فإنها تون بدعة ؛ بشرط أن يون

المقتض لفعل هذه العبادة قائما ، والمانع منه منتفيا" انته من "قواعد معرفة البدع" ص79.

والحاصل :

أن الاستدلال بترك الصحابة رض اله عنهم للفعل الدين الذي وجد مقتضاه ف عصرهم، عل أن فعله بدعة : استدلال

صحيح، مض عليه المحققون من أهل العلم .

ويدخل ف ذلك : الاحتفال بالمولد ، كما سبق بيانه ف أجوبة عديدة ف الموقع .

ويدخل فيه أيضا : التهنئة بالجمعة ، أو قولهم: جمعة مباركة ، إذا كان عل صفة الالتزام ، كما تلزم الأدعية والأذكار

المشروعة .

وأما إذا كان دعاء عارضا ، أو قال ذلك ف المرة بعد المرة ، من غير مداومة عليه ، ولا اعتقاد لاستحباب ذلك ، أو أنه مما له

أصل ف الشرع : فالذي يظهر أنه لا بأس ف مثل ذلك ، إن شاء اله .

ومثل ذلك أيضا : لو كان قصده تحية صاحبه ف مثل ذلك اليوم ، أو الدعاء لأخيه بأن يبارك اله له ف جمعته : فالذي يظهر

أن مثل ذلك لا بأس به أيضا .

وينظر: جواب السؤال رقم : (134741) .

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/134741

